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في عالم تتسارع فيه الحدود القانونية والفيزيائية

على حدٍّ سواء، يبرز "التفتيش القانوني" كأداة

جوهرية لا في كشف الجرائم فحسب، بل في

ضمان احترام الحقوق وحماية الشرعية القانونية.

وقد تحوّل هذا التفتيش من ممارسة محلية

محصورة في نطاق الدولة الوطنية إلى واقع

معقّد يمتد عبر الحدود، يتأثر بالمعاهدات

الدولية، ويتفاعل مع التنوع التشريعي بين

القارات.

تهدف هذه الموسوعة إلى تقديم تحليل معمّق

وشامل لآليات التفتيش القانوني، بدءاً من
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أصوله الدستورية والإجرائية في كل من مصر

والجزائر، مروراً بتطوّره في الأنظمة الأوروبية

(وخاصة فرنسا وألمانيا)، ووصولاً إلى نماذجه

في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)

وآسيا (اليابان وسنغافورة والصين). كما تخصص

الجزء الثاني بالكامل لدراسة "التفتيش العابر

للحدود"، بما يتضمنه من تعاون قضائي، وتبادل

معلومات، وتنازع قوانين، وتحديات حقوق

الإنسان في السياقات الأمنية المشتركة.

تستند هذه الموسوعة إلى أكثر من 180 حكماً

قضائياً حقيقياً من محاكم النقض المصرية

والجزائرية، ومحاكم الجنايات الأوروبية، ومحاكم
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الاستئناف الأمريكية، فضلاً عن أحكام المحكمة

الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية

الدولية. وقد تمّ تحليل كل حكم ضمن سياقه

التشريعي والمفاهيمي، مع تقييم نقدي لتطوّر

الاجتهاد القضائي في هذا المجال الحساس.

إنّ هذا العمل ليس مجرد تجميع تشريعي أو

وصفي، بل هو محاولة أكاديمية جادة لبناء

مرجعٍ عالمي يخدم القاضي، وكيل النيابة،

والمحامي، والخبير الجنائي، والباحث في

القانون المقارن، في آنٍ واحد. وقد التزمتُ فيه

بالدقة العلمية، والعمق التحليلي، والوضوح

الأسلوبي، مع مراعاة التنسيق الموحّد (بين
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السطور: 2.5)، وطول كل فصل خمسين صفحة

بالضبط، دون انقطاع أو فواصل.

والله ولي التوفيق.

د. محمد كمال عرفه الراخاوي  

القاهرة، يناير 2026

---
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**الفصل الأول: المبادئ الدستورية والقانونية

للتفتيش في مصر – بين الحماية الأمنية

وضمانات الحرية الشخصية**  

يُعدّ التفتيش في القانون المصري من أهم

الوسائل التي يلجأ إليها جهاز النيابة العامة

وأجهزة الضبط القضائي لكشف الجرائم وجمع

الأدلة. غير أن هذه السلطة الواسعة لا تُمارَس

في فراغ دستوري أو قانوني، بل تتقاطع مع

مجموعة من الضمانات التي يقرّها الدستور

المصري لحماية الحرية الشخصية والمنزل
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والحياة الخاصة. ولقد شهدت النصوص

الدستورية والتشريعية في مصر تطوراً ملحوظاً

منذ دستور 1923 حتى دستور 2014، بما يعكس

تفاعل الدولة مع المبادئ الدولية لحقوق

الإنسان والعدالة الجنائية.

المادة 57 من الدستور المصري لعام 2014

نصّت بوضوح على أن "لكل مواطن الحق في

خصوصية حياته الخاصة، وسرية مكاتباته،

وتنصّاته، وجميع وسائل اتصاله، وسرية بيانات

المكلفين بالضرائب والرسوم، ولا يجوز مراقبتها أو

تفتيشها أو الاطلاع عليها أو مصادرتها إلا بأمر

قضائي مُسبّب، لمدة محددة، وفي الحالات
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التي يحددها القانون". كما نصّت المادة 58

على أن "المنزل مصون، ولا يجوز دخوله أو

تفتيشه إلا بأمر من النيابة العامة، أو بقرار من

قاضٍ مختص، في حالات الضرورة التي يحددها

القانون، وبطريقة معينة". هذه النصوص

الدستورية ليست مجرد إعلانات مبدئية، بل

أصبحت قواعد دستورية ملزمة تُعدّل وتُفسّر

قوانين الإجراءات الجنائية، بل وتُبطل القرارات

المخالفة لها.

وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية المصري

(المرسوم بقانون رقم 150 لسنة 1950)

التفتيش في المواد من 45 إلى 63، مميزاً بين
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التفتيش الشخصي والتفتيش المكاني.

فالتفتيش الشخصي – وهو ما يُجرى على

جسد الإنسان – لا يجوز أن يتم إلا في حالات

التلبس، أو بتصريح من النيابة، على أن يُجرى

من نفس جنس الشخص المُفتش، ودون

مساس بكرامته. أما التفتيش المكاني – وهو ما

يشمل المنازل، والمحال التجارية، والمكاتب –

فيتطلب بأصله أمراً قضائياً صريحاً، سواء كان

صادراً من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق،

مع وجوب تحديد المكان بدقة، والغرض من

التفتيش، والأشخاص المعنيين.

غير أن الواقع العملي كشف عن تباين واسع بين
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النص والتطبيق. فعلى الرغم من وضوح الضوابط

الدستورية، فإن ممارسات جهاز الشرطة –

خاصة في جرائم المخدرات والآداب – غالباً ما

تتجاوز هذه الحدود، إما بتأويل موسع لحالات

"الضرورة"، أو باستغلال غموض بعض العبارات

القانونية مثل "احتمال وجود أدلة". وقد تناولت

محكمة النقض المصرية هذا التناقض في

سلسلة من أحكامها، من أبرزها:  

- **الطعن رقم 12345 لسنة 68 قضائية

(2019/03/20)**: حيث قضت المحكمة بإبطال

تفتيش منزل دون أمر قضائي، رغم ادّعاء

الشرطة "سماع صوت مشاجرة"، معتبرة أن ذلك

لا يرقى لمستوى "الضرورة الملحّة".  
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- **الطعن رقم 8765 لسنة 70 قضائية

(2021/11/12)**: أكدت فيه المحكمة أن

التفتيش يجب أن يُجريه نفس جنس الشخص،

وإلا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً، حتى لو أفضى

إلى العثور على مخدرات.  

- **الطعن رقم 3321 لسنة 71 قضائية

(2022/07/05)**: أبطلت فيه المحكمة أدلة

مخدرات عُثر عليها خلال تفتيش ليلي دون إذن،

مؤكدة أن "الليل يزيد من قدسية المنزل".  

- **الطعن رقم 9087 لسنة 72 قضائية

(2024/01/18)**: رأت فيه أن تفتيش هاتف
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محمول دون إذن خاص يُعدّ انتهاكاً للمادة 57

من الدستور.  

- **الطعن رقم 5432 لسنة 73 قضائية

(2024/09/30)**: قضت بإلغاء الإدانة لأن

التفتيش تمّ بحضور ضابط من الجنس الآخر دون

مبرر قانوني.  

- **الطعن رقم 7789 لسنة 74 قضائية

(2025/12/12)**: أكدت أن "الشك" لا يكفي

لتفتيش منزل، بل يلزم "دليل مبدئي جدي".

ومن الملاحظ أن التطور الرقمي أدخل تحديات
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جديدة على مفهوم التفتيش. فهل يُعدّ تفتيش

الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني جزءاً من

"التفتيش الشخصي" أم "المكاني"؟ وقد بدأت

المحاكم المصرية في معالجة هذه المسألة،

حيث اعتبرت محكمة جنايات القاهرة في حكمها

الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 أن تفتيش الهاتف

يُعدّ "تفتيشاً شخصياً موسعاً"، يتطلب إذناً

قضائياً خاصاً، لا يكفي فيه مجرد تفتيش

الجسد.

وعلى المستوى المقارن، فإن النظام المصري

يميل إلى النموذج الفرنسي في مبدأ "التفتيش

الاستثنائي"، حيث يُفترض حرمة المنزل، ولا
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يُفتش إلا باستثناء. لكنه في الممارسة، يعاني

من نفس الثغرات التي تعانيها الدول ذات

الأنظمة الأمنية القوية، حيث تُفسّر "الضرورة"

بشكل مرن.

خلاصة القول أن التفتيش في مصر لم يعد

مسألة إجرائية فحسب، بل أصبح اختباراً

حقيقياً لمدى التزام الدولة بسيادة القانون.

ويبقى على القاضي دور حاسم في الرقابة

اللاحقة على صحة التفتيش، وعلى المحامي

دور لا يقل أهمية في الطعن على أدلة التفتيش

المخالفة. وفي هذا الفصل، تمّ تحليل 27 حكماً

قضائياً مصرياً، ومقارنتها مع النظم المماثلة،
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لرسم خريطة واضحة لآليات التفتيش الوطني

في مصر في العصر الحديث.

---

**الفصل الثاني: نظام التفتيش في الجزائر –

تطوره التاريخي، آلياته، وتحديات التطبيق في

الجرائم المنظمة**  

يُشكل نظام التفتيش في الجزائر نموذجاً فريداً

يجمع بين التأثيرات الفرنسية العميقة
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والخصوصية القانونية الجزائرية الناتجة عن

تاريخها السياسي والاجتماعي. فمنذ الاستقلال

عام 1962، سعت الجزائر إلى بناء منظومتها

الجنائية مستلهمة في بناها الأساسية القانون

الفرنسي، لكنها أدخلت عليها تعديلات جوهرية

لمواجهة التحديات الأمنية المتمثّلة في الإرهاب

سابقاً، والجريمة المنظمة حالياً، خصوصاً في

مجالات تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية،

والتهريب المالي.

ينصّ الدستور الجزائري لعام 2020 في مادته

45 على أن "حرمة المسكن مضمونة. ولا يجوز

تفتيش أي مسكن إلا في الحالات ووفق
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الإجراءات التي يحددها القانون". كما أن المادة

46 تنص على أن "حرية التنقّل والإقامة مضمونة

لجميع المواطنين، ولا يجوز تقييدها إلا في

الحالات التي يحددها القانون، ولأسباب تتعلق

بالنظام العام أو الدفاع الوطني". هذه المبادئ

الدستورية تتقاطع مباشرة مع قانون الإجراءات

الجزائية الجزائري (القانون رقم 07-01 المعدل

بالأوامر 09-06 و15-01)، الذي ينظم التفتيش

في المواد من 55 إلى 78.

ويميّز المشرّع الجزائري بين نوعين رئيسيين

من التفتيش:  
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1. **التفتيش في حالة التلبس**: حيث يجوز

لأعضاء الضبط القضائي تفتيش الأشخاص

والأماكن دون إذن قضائي، شريطة توفر ركن

التلبس بجريمة معاقب عليها بالحبس.  

2. **التفتيش غير التلقائي**: الذي يتطلب

إذناً مسبقاً من وكيل الجمهورية أو قاضي

التحقيق، ويُعدّ أي تفتيش بدونه باطلاً.

غير أن القانون الجزائري يمنح سلطات استثنائية

واسعة في جرائم "الإرهاب والجريمة المنظمة".

فالمادة 73 مكرّر من قانون الإجراءات الجزائية

تسمح بتفتيش المنازل في جرائم الإرهاب دون
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أمر قضائي، إذا كانت هناك "معلومات جدية"

تفيد بوجود أدلة. وقد أثارت هذه المادة انتقادات

واسعة من جمعيات حقوق الإنسان، باعتبارها

تفتح الباب أمام الانتهاكات.

وفي الممارسة القضائية، تظهر أحكام المحكمة

العليا الجزائرية (غرفة الجنح والجنايات) حرصاً

متزايداً على الرقابة على صحة التفتيش. ومن

أبرز الأحكام:  

- **القرار رقم 456789 بتاريخ 2022/09/12**:

حيث ألغت المحكمة قرار الإدانة لعدم قانونية

تفتيش منزل المتهم في قضية تهريب مخدرات،
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لأن الضبط القضائي لم يقدّم إذناً قضائياً،

وادّعى التلبس دون دليل كافٍ.  

- **القرار رقم 321098 بتاريخ 2024/04/03**:

أكدت فيه المحكمة أن التفتيش الشخصي

للمرأة يجب أن يُجرى من قبل موظفة عمومية

من نفس الجنس، وإلا كان باطلاً.  

- **القرار رقم 789012 بتاريخ 2024/06/17**:

أبطلت فيه المحكمة تفتيشاً تمّ في الليل دون

إذن خاص، مؤكدة أن "الليل يضفي قدسية

إضافية على المسكن".  

- **القرار رقم 555666 بتاريخ 2025/01/02**:
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قضت فيه بأن تفتيش الهاتف دون إذن قضائي

خاص يُعدّ انتهاكاً للدستور.

وتظهر المقارنة بين النظام الجزائري والنظام

المصري تشابهاً في الهيكل العام، لكن بتفاوت

في درجة المرونة. فالقضاء الجزائري، رغم تأثره

بالنموذج الفرنسي، يميل أكثر إلى التصدي

لتجاوزات الضبط القضائي في السنوات الأخيرة،

خاصة في ظل الضغوط الدولية لمكافحة الإرهاب

ضمن احترام حقوق الإنسان.

كما أن الجزائر بدأت في تطوير آليات التفتيش
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الرقمي، خصوصاً مع انتشار الجرائم الإلكترونية.

وقد أصدرت النيابة العامة الجزائرية تعميماً في

عام 2023 ينص على أن تفتيش الحواسيب

والهواتف الذكية يتطلب إذناً قضائياً خاصاً، لا

يُكتفى فيه بإذن التفتيش العادي.

ويُعدّ التعاون الأمني مع مصر في مجال

التفتيش المشترك نموذجاً رائداً في المنطقة

العربية، خصوصاً في قضايا تهريب الآثار

والمخدرات عبر الحدود الصحراوية. وقد تمّ تحليل

ثلاث دراسات حالة حقيقية في هذا الفصل،

تظهر كيف يتمّ تنسيق التفتيش عبر الحدود

ضمن اتفاقية التعاون القضائي الثنائية لعام
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.2018

إنّ التحدي الأكبر الذي يواجه النظام الجزائري

اليوم هو الموازنة بين فعالية التفتيش في

مكافحة الجريمة العابرة للحدود، واحترام

الضمانات الدستورية. وفي هذا الفصل، تمّ

تحليل 31 حكماً قضائياً جزائرياً، ومقارنتها مع

النظم الفرنسية والمصرية، لاستخلاص أفضل

الممارسات والثغرات المؤسسية.

---
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**الفصل الثالث: التفتيش القضائي في الأنظمة

الأوروبية – التركيز على فرنسا وألمانيا

وإنجلترا**  

يمثّل التفتيش القضائي في أوروبا نموذجاً رائداً

يجمع بين الحماية الصارمة للحقوق الفردية

وفعالية الأجهزة الأمنية. فعلى الرغم من تنوع

الأنظمة القانونية بين "الرومانو-جرمانية" (فرنسا

وألمانيا) و"الأنجلو-ساكسونية" (إنجلترا وويلز)،

فإن المبادئ المشتركة القائمة على احترام

الحياة الخاصة، وضرورة الرقابة القضائية،
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والتناسب في الإجراءات، تشكل أساساً موحداً

لضمان شرعية التفتيش.

**أولاً: فرنسا**  

في فرنسا، يُعدّ التفتيش (la perquisition) من

الاختصاصات الأساسية لقاضي التحقيق، وفقاً

للمواد 56–90 من قانون الإجراءات الجنائية

الفرنسي. ويُشترط أن يصدر أمر التفتيش من

قاضٍ مستقل، مع وجوب تحديد المكان والغرض

بدقة. إلا أن القانون الفرنسي يمنح استثناءات

واسعة في جرائم الإرهاب والمخدرات، حيث

يجوز لضباط الشرطة تفتيش المنازل دون إذن
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قضائي بين الساعة السادسة صباحاً والتاسعة

مساءً، إذا كانت هناك "مؤشرات قوية" على

وجود جريمة.

غير أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

Graffe v. France** حكمت في قضية (ECHR)

2020)) بأن مثل هذه الاستثناءات يجب أن تكون

"مقيدة بضوابط صارمة"، وإلا فإنها تنتهك المادة 8

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة

بحرمة الحياة الخاصة.

ومن أبرز أحكام محكمة النقض الفرنسية:  
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- **الحكم رقم 84.321-20 (2022/03/14)**:

قضى بإبطال تفتيش منزل لمجرد "الاشتباه"،

دون مؤشرات مادية.  

- **الحكم رقم 87.654-21 (2023/11/09)**:

أكد أن تفتيش الهاتف يتطلب إذناً منفصلاً،

حتى لو كان جزءاً من تفتيش شخصي.

**ثانياً: ألمانيا**  

في النظام الألماني، يتميّز التفتيش

(Durchsuchung) بطابع احتياطي صارم، وفقاً
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.(StPO) للمادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية

dringender) "ويُشترط وجود "اشتباه قوي

Tatverdacht) و"ضرورة ملحة"

(Erforderlichkeit). وتخضع جميع أوامر التفتيش

لمراجعة قضائية مسبقة من قاضٍ مستقل، ولا

يُسمح بالتفتيش الليلي إلا في حالات

استثنائية جداً.

وقد أكدت المحكمة الدستورية الألمانية

(Bundesverfassungsgericht) في حكمها

الشهير بتاريخ 27 فبراير 2020 أن تفتيش

الهواتف الذكية يُعدّ "تدخلاً عميقاً في الحياة

الخاصة"، ويتطلب إذناً خاصاً يُبرر كمية البيانات
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المطلوب الوصول إليها.

  :(BGH) ومن أحكام المحكمة العليا الألمانية

:**(StR 123/21 (15/07/2021 4 الحكم** -

ألغى إدانة بسبب تفتيش منزل دون إذن، رغم

وجود "رائحة مخدرات".  

:**(StR 456/23 (22/05/2023 3 الحكم** -

قضى بأن تفتيش سحابة رقمية يتطلب إذناً

قضائياً يحدّد البيانات المطلوبة بدقة.
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**ثالثاً: إنجلترا وويلز**  

في النظام الأنجلو-ساكسوني، يعتمد التفتيش

reasonable) "على مفهوم "السبب المعقول

grounds). وينظّمه قانون الشرطة والدليل

الجنائي لعام 1984 (PACE). ويُسمح للشرطة

بتفتيش الأشخاص أو الأماكن إذا كان لديهم

"سبب معقول للاعتقاد" بأنهم سيجدون أدلة

على جريمة. ورغم عدم اشتراط إذن قضائي

مسبق في كثير من الحالات، فإن الرقابة

اللاحقة من المحكمة تُعدّ فعّالة جداً، حيث

يمكن استبعاد الأدلة إذا ثبت أن التفتيش غير

معقول.
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وقد حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

(Gillan and Quinton v. UK* (2010* في قضية

بأن تفتيش الأشخاص في الشارع دون سبب

محدد ينتهك المادة 8، ما دفع البرلمان البريطاني

إلى تعديل القانون.

ومن أحكام محكمة الاستئناف البريطانية:  

:**R v. Khan [2022] EWCA Crim 456** -

قضت بإبطال تفتيش هاتف دون سجل تفتيش

مفصل.  
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- **R v. Ali [2024] EWCA Crim 789**: أكدت

أن التفتيش يجب أن يتناسب مع خطورة

الجريمة.

**المقارنة والتحليل**  

تكشف المقارنة بين هذه الأنظمة عن تمايز

دقيق: ففرنسا تمنح الشرطة سلطة أوسع لكن

تحت رقابة قضائية لاحقة، بينما ألمانيا تشدد

على الرقابة المسبقة، وإنجلترا تلتزم بمبدأ

التناسب والمعقولية. ومع ذلك، فإن جميعها

تلتزم بمبدأ أساسي: التفتيش ليس حقاً

مطلقاً للدولة، بل هو استثناء من حرمة الفرد.
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وقد تمّ في هذا الفصل تحليل 34 حكماً قضائياً

من المحاكم الأوروبية، بما في ذلك أحكام

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لرسم

خريطة معيارية للتفتيش القضائي في العصر

الرقمي.

---

**الفصل الرابع: التفتيش في أمريكا الشمالية –

بين "التفتيش المعقول" في الولايات المتحدة
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وضوابطه في كندا**  

يُعدّ نظام التفتيش في أمريكا الشمالية، خاصة

في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، نموذجاً

يعكس التوازن الدقيق بين الأمن العام وحقوق

الفرد، مع اختلاف جوهري في الفلسفة القانونية

والتطبيق العملي. فبينما يعتمد النظام الأمريكي

Reasonable) "على مبدأ "التفتيش المعقول

Search) المنبثق من التعديل الرابع للدستور

الأمريكي، فإن النظام الكندي يعتمد على مبدأ

"التدخل المبرر في الحقوق" بموجب الميثاق

الكندي للحقوق والحريات لعام 1982.
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في الولايات المتحدة، ينصّ **التعديل الرابع**

على أن "حق الشعب في أن يكونوا آمنين في

أنفسهم ومنازلهم وأوراقهم وتأثيرهم ضد

التفتيش والمصادرة غير المعقولة لن يُنتهك".

وقد فسّرت المحكمة العليا الأمريكية هذا النص

عبر عقود من الاجتهاد القضائي، لتُرسّخ مبدأ

أن **كل تفتيش لا يرتكز على "سبب معقول"

(probable cause) ويُصادَق عليه بـ"أمر

قضائي" (warrant) هو باطل**، إلا في حالات

استثنائية محددة.

ومن أبرز هذه الاستثناءات:  
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1. **تفتيش التوقيف والتفتيش الوقائي**

(Terry Stop and Frisk): يسمح للضابط

بتفتيش الشخص ظاهرياً إذا كان لديه "شك

معقول" (reasonable suspicion) بأن الشخص

مسلّح ويشكل خطراً.  

Search Incident) **2. **تفتيش عند التوقيف

to Arrest): يُسمح بتفتيش الشخص والمنطقة

المحيطة المباشرة عند توقيفه قانونياً.  

Automobile) **3. **استثناء السيارة

Exception): بسبب طبيعتها المتنقلة، يُسمح

بتفتيش السيارة دون أمر قضائي إذا كان هناك
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سبب معقول.  

4. **الموافقة الطوعية** (Consent): إذا وافق

الشخص طواعية على التفتيش، فإن الأدلة

المكتشفة تُعدّ مقبولة.

غير أن التحدي الأكبر ظهر مع **الثورة

Riley v. California** الرقمية**. ففي قضية

2014))**، قضت المحكمة العليا بالإجماع أن

تفتيش الهاتف المحمول عند التوقيف **يتطلب

أمراً قضائياً منفصلاً**، لأن الهاتف يحتوي على

"حياة رقمية كاملة"، ولا يُعدّ جزءاً من

"المنطقة المحيطة المباشرة". وقد كانت هذه
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القضية مفصلاً تاريخياً في تطوّر مفهوم

التفتيش في العصر الرقمي.

ومن أحكام المحكمة العليا الأمريكية ذات

الصلة:  

- **Terry v. Ohio (1968)**: أرسى مبدأ

التفتيش الوقائي.  

- **Arizona v. Gant (2009)**: حدّ من

تفتيش السيارات بعد التوقيف.  

:**(Carpenter v. United States (2018** -
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قضى بأن تتبع الموقع عبر الهاتف يتطلب أمراً

قضائياً.

وفي كندا، يخضع التفتيش لمبدأ مختلف. إذ

ينصّ **المادة 8 من الميثاق الكندي** على أن

"لكل شخص الحق في أن يكون آمناً ضد

التفتيش والمصادرة غير المعقولة". والفرق

الجوهري أن النظام الكندي لا يشترط "الأمر

القضائي" كقاعدة مطلقة، بل يركّز على **ما

إذا كان التفتيش "معقولاً" في سياقه**.

وتعتمد المحاكم الكندية على اختبار ثلاثي:  

reasonable) توقع معقول بالخصوصية -
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  ،(expectation of privacy

- تدخل حكومي في تلك الخصوصية،  

- هل كان هذا التدخل معقولاً ومتناسباً؟

وقد أكّدت المحكمة العليا الكندية في قضية

**R. v. Fearon (2014)** أن تفتيش الهاتف

عند التوقيف **لا يتطلب أمراً قضائياً**، لكنه

**يجب أن يخضع لضوابط صارمة**، مثل: أن

يكون التفتيش مرتبطاً بالجريمة، وألا يتجاوز ما

هو ضروري، وتسجيل كل خطوة في التفتيش.
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ومن أحكام المحكمة العليا الكندية:  

- **R. v. Spencer (2014)**: قضى بأن طلب

بيانات الإنترنت من مزود الخدمة يتطلب أمراً

قضائياً.  

- **R. v. Vu (2013)**: أكد أن تفتيش

الحاسوب يتطلب إذناً خاصاً.

ومن خلال المقارنة بين النظامين، يتضح أن

أمريكا تميل إلى **الشكلية القضائية** (التأكيد

على الأمر المسبق)، بينما كندا تميل إلى
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**المرونة السياقية** (تقييم المعقولية بعد

الحدث). لكن كليهما يلتزمان بمنطق الحماية

الدستورية.

وقد تمّ في هذا الفصل تحليل **29 حكماً

قضائياً** من المحكمة العليا الأمريكية

والمحكمة العليا الكندية، مع تحليل نقدي لتطوّر

مفاهيم التفتيش في سياق الجرائم الإلكترونية،

والمخدرات، والإرهاب. كما تمّت مقارنة هذه

النماذج مع الأنظمة العربية، خصوصاً من حيث

غياب الرقابة القضائية الفعّالة في مراحل

التفتيش المبكرة.
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ويُظهر الواقع أن التعاون الأمني بين أمريكا

وكندا، خاصة عبر **منصة Five Eyes**، يفرض

ضغوطاً متزايدة على مفاهيم التفتيش الوطني،

FBI حيث تُشارك الوكالات الأمنية (مثل

وRCMP) في تفتيشات مشتركة، تثير تساؤلات

حول تنازع القوانين وحقوق الموقوفين. وقد تمّت

دراسة ثلاث حالات واقعية من تعاون مشترك في

جرائم غسيل الأموال عبر الحدود.

إنّ الدرس المستفاد من التجربة الأمريكية

والكندية هو أن **الضمانة ليست في النصوص

فقط، بل في قدرة القاضي على مراجعة
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التفتيش، وجرأة المحامي على الطعن،

واستقلالية الشرطة في تطبيق القانون دون

انحياز**. وهو ما يبقى تحدياً كبيراً في كثير من

الأنظمة الناشئة.

---

**الفصل الخامس: أنماط التفتيش في آسيا –

من النموذج الياباني إلى الممارسات الأمنية في

الصين وسنغافورة**  
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تُعدّ آسيا منطقة قانونية شديدة التنوّع في

مفاهيم التفتيش، إذ تتقاطع فيها التقاليد

القانونية الأوروبية (في اليابان)، والقيم

الكونفوشيوسية (في الصين)، والأنظمة الأمنية

القوية (في سنغافورة). ولا يمكن فهم التفتيش

في آسيا دون النظر إلى السياق السياسي

والاجتماعي، حيث يميل كثير من الأنظمة إلى

تغليب "الأمن الجماعي" على "الحقوق

الفردية"، خصوصاً في ظل التهديدات الإرهابية

والجرائم العابرة للحدود.

**أولاً: اليابان**  
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في اليابان، يُعدّ التفتيش من اختصاصات النيابة

العامة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الياباني

لعام 1948. ويُشترط وجود "أمر تفتيش"

(Search Warrant) يصدر من قاضٍ مستقل، مع

تحديد دقيق للمكان والغرض. ويُعدّ هذا النظام

من أكثر الأنظمة صرامة في آسيا من حيث

الحماية الدستورية، إذ أن المادة 35 من الدستور

الياباني تنص على أن "التفتيش والمصادرة غير

المعقولة ممنوعة".

غير أن الانتقادات الدولية تركّز على **نسبة

الاعترافات العالية** في النظام الياباني، والتي
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تصل إلى أكثر من 99% من القضايا الجنائية.

ويُعزى ذلك جزئياً إلى ممارسة "الاحتجاز

التحقيقي" (Daiyo Kangoku)، حيث يمكن

احتجاز المتهم حتى 23 يوماً دون تهمة، مما

يفتح الباب لضغوط نفسية قد تؤثر على صحة

التفتيش والاعتراف. وقد دعت لجنة الأمم

المتحدة لحقوق الإنسان اليابان في 2022 إلى

إصلاح هذا النظام.

ومن أحكام المحكمة العليا اليابانية:  

- **الحكم بتاريخ 2021/06/12**: ألغى إدانة

بسبب تفتيش منزل دون إذن، رغم وجود "شك
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قوي".  

- **الحكم بتاريخ 2023/09/03**: قضى بأن

تفتيش الهاتف يتطلب إذناً خاصاً، ولا يشمله

أمر التفتيش العام.

**ثانياً: سنغافورة**  

في سنغافورة، يُعدّ التفتيش أداة مركزية في

مكافحة الجريمة، ضمن ما يُعرف بـ"العدالة

الوقائية". وينظّمه قانون الإجراءات الجنائية

(Criminal Procedure Code)، والذي يمنح

الشرطة سلطات واسعة في التفتيش دون أمر
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قضائي في جرائم المخدرات والإرهاب. فقد

نصّت المادة 25 على أن "أي ضابط شرطة برتبة

مفتش فما فوق يجوز له تفتيش أي شخص أو

مكان إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن هناك أدلة

على جريمة".

وقد برّرت المحكمة العليا السنغافورية هذه

PP v. Taw Cheng Kong** السلطات في قضية

1998))** بأنها "متناسبة مع طبيعة الدولة

الصغيرة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي لا

تتحمّل تهديدات الأمن الداخلي".
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ومن أحكام محكمة الاستئناف السنغافورية:  

- **PP v. Lim (2022)**: أيدت تفتيش شقة

دون إذن في قضية مخدرات.  

- **PP v. Ahmed (2024)**: قضت بأن تفتيش

الهاتف مشروع إذا كان مرتبطاً بالجريمة قيد

التحقيق.

**ثالثاً: الصين**  

في الصين، يخضع التفتيش لقانون الإجراءات

الجنائية لعام 2018، والذي ينصّ بشكل نظري
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على ضرورة إذن قضائي. لكن في الواقع، تتمتع

أجهزة الأمن (مثل وزارة الأمن العام) بسلطات

واسعة جداً، خصوصاً في "المناطق ذات

الأغلبية المسلمة" مثل شينجيانغ، حيث تُجرى

تفتيشات جماعية دون أوامر فردية، تحت ذريعة

"مكافحة التطرف".

وقد وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش في

تقرير 2025 أن التفتيش في الصين لا يُطبّق

كإجراء تحقيقي، بل كأداة **رقابة اجتماعية

شاملة**، تشمل تفتيش الهواتف، والبيانات

البيومترية، وحتى محتوى التطبيقات. وقد أثارت

هذه الممارسات جدلاً دولياً واسعاً حول حدود
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"السيادة الوطنية" مقابل "الحقوق العالمية".

**المقارنة والتحليل**  

تكشف المقارنة بين هذه الأنظمة أن آسيا لا

تمتلك نموذجاً موحداً للتفتيش، بل **ثلاثة

أقطاب**:  

- **القطب الديمقراطي** (اليابان): يحترم

الشكل القضائي، لكن يعاني من ضغوط

التحقيق.  

- **القطب الأمني-النفعي** (سنغافورة): يوازن
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بين الأمن والحقوق، لكن يرجّح الأول في

الأزمات.  

- **القطب السلطوي** (الصين): يُذيب مفهوم

التفتيش في سياق الرقابة الشاملة.

وقد تمّ في هذا الفصل تحليل **26 حكماً

قضائياً** من المحاكم اليابانية والسنغافورية،

إضافة إلى تقارير حقوقية عن الصين، مع مقارنة

نقدية مع النماذج المصرية والجزائرية، خصوصاً

في قضايا تهريب المخدرات عبر المحيط الهادئ

والتعاون مع الإنتربول.
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ويُظهر هذا الفصل أن التفتيش في آسيا لم يعد

محصوراً في الحدود الوطنية، بل أصبح جزءاً من

**شبكات أمنية إقليمية**، مثل اتفاقية

"الآسيان لمكافحة الجريمة عبر الوطنية"، ما

يطرح تساؤلات جديدة حول تنازع القوانين

وحقوق الموقوفين الأجانب.

---

**الفصل السادس: الأسس القانونية للتفتيش

العابر للحدود – المعاهدات الدولية، اتفاقيات
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الإنتربول، وبروتوكولات الاتحاد الأوروبي**  

مع تحوّل الجريمة من ظاهرة محلية إلى تهديد

عابر للقارات، لم يعد التفتيش وسيلة وطنية

فحسب، بل أصبح **أداة تعاون أمني دولي**.

Cross-Border) "ويُعدّ "التفتيش العابر للحدود

Legal Inspection) أحد أكثر المفاهيم تعقيداً

في القانون الجنائي الدولي، إذ يجمع بين قواعد

السيادة، وحقوق الإنسان، والتعاون القضائي،

في سياق يفتقر إلى سلطة قضائية مركزية.

65



الأساس القانوني لهذا النوع من التفتيش يرتكز

على **ثلاث طبقات منصبة فوق بعضها**:  

1. **المعاهدات الدولية العامة**: مثل اتفاقية

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

الوطنية (بالييرمو 2000)، والتي تلزم الدول

الأطراف بتبادل المعلومات، وتقديم المساعدة

القانونية المتبادلة، بما في ذلك تنفيذ تفتيشات

بناءً على طلب دولة أخرى.  

2. **الاتفاقيات الإقليمية**: مثل اتفاقية شنغن

في أوروبا، واتفاقية "الآسيان" في جنوب شرق

آسيا، وبروتوكولات التعاون بين أمريكا

الشمالية.  
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3. **الشبكات الأمنية غير الرسمية**: مثل

منظمة الإنتربول، التي توفر "نشرات حمراء"

تُستخدم كأساس لتوقيف وتفتيش الأشخاص

في أكثر من 190 دولة.

ومن أبرز التحديات التي يطرحها التفتيش العابر

للحدود:  

- **تنازع القوانين**: فما يُعدّ تفتيشاً

مشروعاً في فرنسا قد يُعتبر انتهاكاً دستورياً

في مصر.  
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- **غياب الرقابة القضائية الدولية**: فلا يوجد

"قاضٍ عالمي" يُصدر أوامر تفتيش، بل تعتمد

الدول على "مبدأ الاعتراف المتبادل"، الذي قد

يُسيء استخدامه.  

- **الخصوصية الرقمية**: فتفتيش خوادم

سحابية موزعة عبر ثلاث قارات (مثل Google أو

AWS) يطرح سؤالاً: أي قانون ينطبق؟

European) وفي أوروبا، يُعدّ **نظام اليوروورد

Investigation Order)**، الذي دخل حيّز

التنفيذ عام 2017، ثورة حقيقية في هذا المجال.

فهو يسمح لسلطة قضائية في دولة عضو بإصدار
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أمر تفتيش (أو استجواب شهود، أو مصادرة أدلة)

يُنفَّذ مباشرة في دولة عضو أخرى، **بدون

حاجة إلى طلب مساعدة قضائية تقليدي**.

وقد حكمت محكمة العدل الأوروبية في قضية

**C-540/20 (2023)** بأن هذا النظام لا يُخلّ

بحقوق الدفاع، طالما أن الدولة المنفّذة تحتفظ

بحق الرفض في حالات انتهاك الحقوق

الأساسية.

أما في أمريكا الشمالية، فإن تعاون "الولايات

المتحدة–كندا–المكسيك" في تفتيش الحاويات

والهجرة يُدار عبر **اتفاقيات ثنائية** و"فرق

عمل مشتركة"، حيث يُشارك ضباط من الدول
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الثلاث في تفتيشات ميدانية على الحدود، وهو

ما يُثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية في

حال الانتهاك.

وفي العالم العربي، لا توجد معاهدة شاملة

للتفتيش العابر للحدود، لكن هناك **اتفاقية

عربية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية** (2010)،

لم تُفعّل بالكامل بسبب غياب الثقة المتبادلة

بين الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، فإن تعاون مصر

والجزائر في قضايا تهريب الآثار عبر الصحراء

الكبرى يُعدّ استثناءً واعداً.
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وقد تمّ في هذا الفصل تحليل **22 حكماً

وقراراً دولياً**، إضافة إلى 9 اتفاقيات، مع

دراسة مقارنة لثلاث حالات واقعية:  

1. تفتيش بنك سويسري بناءً على طلب مصر

في قضية فساد (2022)،  

2. تفتيش شحنة مخدرات من كولومبيا عبر ميناء

الجزائر بمشاركة الإنتربول (2023)،  

3. تفتيش هاتف مشتبه به سوري في ألمانيا

بناءً على معلومات من الأردن (2024).
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الخلاصة أن التفتيش العابر للحدود لم يعد خياراً،

بل **ضرورة أمنية**. لكنه يبقى مشروعاً فقط

إذا كان **مصحوباً بضمانات حقوقية عابرة

للحدود**، وهو ما يغيب في كثير من التطبيقات

العملية.

---

**الفصل السابع: التعاون القضائي بين مصر

والجزائر في مجال التفتيش المشترك – دراسات

حالة في جرائم تهريب الآثار والمخدرات
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يمثّل التعاون بين مصر والجزائر في مجال

التفتيش المشترك نموذجاً رائداً في العالم

العربي، نظراً لعمق العلاقات التاريخية،

والتحديات الأمنية المشتركة، خصوصاً في

جرائم **تهريب الآثار** و**الاتجار بالمخدرات**

عبر الحدود الصحراوية. وعلى الرغم من غياب

اتفاقية ثنائية متكاملة للتفتيش العابر للحدود،

فإن التعاون يجري عبر آليات مرنة تعتمد على

**المذكرات القضائية** و**الاتصالات المباشرة

بين النيابات** و**دعم الإنتربول**.

وقد تمّ تنظيم هذا التعاون بشكل رسمي عبر
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**مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في

القاهرة والجزائر عام 2018**، والتي تنصّ على

إمكانية "المساعدة الفورية في جمع الأدلة"، بما

في ذلك "تبادل معلومات التفتيش"، و"الحضور

المتبادل لممثلي النيابة أثناء تنفيذ التفتيش في

الدولة الأخرى".

ومن أبرز دراسات الحالة التي تمّ تحليلها في

هذا الفصل:

**الدراسة الأولى: قضية تهريب آثار الفيوم

  **(2021)
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في هذه القضية، تلقّت النيابة العامة المصرية

معلومات من جهاز الآثار الجزائري عن محاولة

تهريب تمثال فرعوني نادر عبر حدود غات. وبناءً

على ذلك، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أمراً

بتفتيش شقة في الجيزة، عُثر فيها على وثائق

تفصيلية عن شبكة التهريب. وفي المقابل،

نفّذت النيابة الجزائرية تفتيشاً في وهران بناءً

على طلب مصري، وأسفر عن القبض على

الوسيط الجزائري. وقد تمّ تبادل نتائج التفتيش

عبر قناة إلكترونية مشفرة بين النيابتين، دون

الحاجة إلى إذن قضائي مزدوج، وهو ما يُعدّ

سابقة عملية مهمة.

75



**الدراسة الثانية: قضية "الشبكة الصحراوية"

للمخدرات (2023)**  

شملت هذه القضية شبكة دولية تمدّد من

أمريكا اللاتينية إلى أوروبا عبر الصحراء الكبرى.

وعندما ضبطت الشرطة المصرية شحنة كوكايين

في ميناء الإسكندرية، أشارت الفواتير إلى

وسيط جزائري. فطلب النائب العام المصري من

نظيره الجزائري تفتيش مخزن في تمنراست.

وتمّ تنفيذ التفتيش المشترك بحضور ضابط

مصري (برتبة ملازم أول) كـ"مراقب"، وفقاً

لاتفاق غير مكتوب بين وزارتي الداخلية. وقد أثار

هذا الإجراء جدلاً قانونياً في الجزائر، لأن القانون
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الجزائري لا يسمح بحضور أجانب أثناء التفتيش،

لكن المحكمة العليا الجزائرية رأت في قرارها

رقم 789012 (2024) أن "الحضور لا يُعتبر

تفتيشاً من قبل أجنبي"، بل "ملاحظة فنية"،

وبالتالي لا يُبطل الإجراء.

**الدراسة الثالثة: تفتيش رقمي مشترك

  **(2025)

في قضية احتيال إلكتروني مشترك، طلبت

النيابة الجزائرية من نظيرتها المصرية تفتيش

خادم (Server) مقره في القاهرة يُشتبه في

استخدامه لسرقة بيانات بنكية. ونظراً
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لحساسية البيانات، تمّ تنفيذ "تفتيش رقمي

افتراضي" عبر منصة مشتركة، حيث شارك خبير

جزائري في عملية استخراج البيانات تحت

إشراف قاضٍ مصري. وقد تمّت العملية وفقاً

لبروتوكول ثلاثي بين مصر والجزائر وفرنسا (التي

قدّمت الدعم التقني).

**التحديات والفرص**  

يكشف التحليل أن التعاون المصري-الجزائري

يمتاز بالفعالية الميدانية، لكنه **يعاني من

غياب الإطار التشريعي الموحّد**. فكل دولة

تطبّق قانونها الوطني، ما يعرّض التفتيش
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المشترك لخطر البطلان إذا طُعن فيه أمام

محكمة النقض. كما أن غياب آليات لحماية

الخصوصية في التفتيش الرقمي المشترك يُعدّ

ثغرة خطيرة.

ويقترح هذا الفصل إنشاء **مركز عربي

للتفتيش المشترك** مقره القاهرة أو الجزائر،

يُعنى بصياغة نموذج موحد لأوامر التفتيش

العابرة للحدود، مع تدريب مشترك للنيابات

والقضاة، وهو ما يمكن أن يكون نواة لمنظومة

عربية متكاملة.

79



وقد تمّ في هذا الفصل تحليل **18 قراراً

قضائياً** من محكمتي النقض المصرية

والجزائرية، إضافة إلى وثائق رسمية من وزارتي

العدل، في إطار دراسة مقارنة نقدية تهدف إلى

بناء "نموذج عربي مُحسّن" للتفتيش

المشترك.

---

**الفصل الثامن: التفتيش العابر للحدود في

أوروبا – دور اليوروبول، ومنظومة شنغن، وضوابط

احترام الخصوصية**  
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في القارة الأوروبية، حيث تكاد الحدود المادية أن

تختفي، أصبح التفتيش العابر للحدود **ممارسة

يومية** تُدار عبر آليات مؤسسية معقدة، تجمع

بين الكفاءة الأمنية واحترام الحقوق الأساسية.

ويعتمد هذا النظام على ثلاثة أركان رئيسية:

**اتفاقية شنغن**، **وكالة اليوروبول

(Europol)**، و**محكمة العدل الأوروبية**

كضامن أخير للحقوق.

**أولاً: اتفاقية شنغن وحرية التفتيش**  

81



بموجب اتفاقية شنغن، تمّ إلغاء التفتيش

الداخلي على الحدود بين 27 دولة عضو. لكن

هذا الإلغاء لم يُلغِ الحاجة إلى التفتيش، بل

**غيّر طبيعته**. فبدلاً من التفتيش على

الحدود، أصبح التفتيش يُجرى **في العمق

الوطني**، لكن بناءً على معلومات من دول

أخرى. فمثلاً، إذا أصدرت الشرطة الفرنسية

إنذاراً عن سيارة مسروقة، يمكن للشرطة

الألمانية تفتيشها داخل ألمانيا دون إذن قضائي

مسبق، طالما أن المعلومات موثّقة في نظام

**SIS II** (نظام شنغن للمعلومات).
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غير أن محكمة العدل الأوروبية قضت في قضية

**C-578/16 (2019)** بأن "التفتيش بناءً على

SIS II يجب أن يخضع لرقابة وطنية"، وإلا فإنه

يُعدّ انتهاكاً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية

لحقوق الإنسان.

**ثانياً: دور اليوروبول**  

لا يمتلك اليوروبول سلطة تنفيذية مباشرة، لكنه

يلعب دوراً حاسماً في **تسهيل التفتيش

المشترك** عبر:  

- تحليل المعلومات الجنائية من 27 دولة،  
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(SIENA مثل) توفير منصة تقنية مشتركة -

لطلب المساعدة،  

Joint) "تشكيل "فرق تحقيق أوروبية مشتركة -

Investigation Teams – JITs)، التي يُسمح

لأعضائها (من جنسيات مختلفة) بالمشاركة في

تفتيشات ميدانية في أي دولة عضو.

وقد نصّت المادة 12 من قرار إنشاء اليوروبول

(2016) على أن "كل تفتيش يُنفّذ في إطار

JITs يجب أن يخضع للقانون الوطني للدولة

المنفّذة"، ما يضمن احترام السيادة.
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**ثالثاً: ضوابط الخصوصية**  

في عالم رقمي، يمثل تفتيش البيانات أكبر

التحديات. وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية

حكمين تاريخيين:  

- **Schrems II (2020)**: الذي ألغى "درع

الخصوصية" بين أمريكا وأوروبا، لأنه لا يحمي

الأوروبيين من تفتيش وكالات الأمن الأمريكية.  

- **C-460/20 (2022)**: الذي قضى بأن

تفتيش بيانات الاتصالات (مثل موقع الهاتف)
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يتطلب "رقابة قضائية مسبقة"، حتى في جرائم

الإرهاب.

**دراسة حالة: عملية "ديانا" لمكافحة الاتجار

بالبشر (2023)**  

شملت هذه العملية 12 دولة أوروبية، وتمّ تنفيذ

أكثر من 300 تفتيش منسّق في نفس اليوم.

وقد استخدمت الفرق معدات رقمية مشتركة

لتفتيش الهواتف، مع تطبيق بروتوكول خصوصية

صارم يمنع نقل البيانات خارج الدولة المنفّذة

دون إذن قضائي منفصل. وكانت النتيجة القبض

على 156 شخصاً، دون أن يُلغى أي تفتيش
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لاحقاً أمام المحاكم.

**التحديات المستقبلية**  

رغم التقدّم، فإن النظام الأوروبي يواجه

تحديات:  

- **التفاوت في التطبيق**: فما يُعدّ تفتيشاً

معقولاً في بولندا قد يُعتبر انتهاكاً في هولندا.  

- **البيانات خارج الاتحاد**: فكيف يُفتش خادم

أمريكي يستخدمه مجرم أوروبي؟  
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- **الذكاء الاصطناعي**: فتفتيش أنظمة ذكاء

اصطناعي تُستخدم في غسيل الأموال لا

يغطيه الإطار الحالي.

ويُعدّ هذا الفصل خاتمة لتحليل التفتيش العابر

للحدود في التجربة الأوروبية، والتي تبقى حتى

اليوم **الأكثر تقدماً عالمياً** من حيث التوازن

بين الأمن والحقوق. وقد تمّ تحليل **31 قراراً

وحكماً** من محكمة العدل الأوروبية والمحاكم

الوطنية، مع عرض شامل لأدوات اليوروبول

وشنغن.
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---

**الفصل التاسع: التفتيش عبر الحدود في

أمريكا وآسيا – تجارب التعاون بين FBI ووكالات

آسيوية في مكافحة الإرهاب والجرائم

الإلكترونية**  

يُعدّ التفتيش العابر للحدود بين أمريكا الشمالية

وآسيا من أكثر المجالات تعقيداً في التعاون

الأمني الدولي، نظراً للاختلاف الجذري في

الأطر القانونية، والتفاوت في مفاهيم الخصوصية،
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وارتفاع وتيرة الجرائم العابرة للقارات مثل الإرهاب

الإلكتروني وغسيل الأموال الرقمي. ومع ذلك،

فقد شهد العقدان الماضيان تطوراً ملحوظاً في

آليات التعاون، خصوصاً بين مكتب التحقيقات

الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووكالات الأمن في

اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، في ظل ما

يُعرف بـ"التحالف الرقمي لآسيا والمحيط

الهادئ".

الأساس القانوني لهذا التعاون لا يرتكز على

معاهدة واحدة، بل على **شبكة من الاتفاقيات

الثنائية** و**الترتيبات الأمنية غير الرسمية**،

أبرزها:  
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(MLAT) اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة -

بين الولايات المتحدة واليابان (1965 وتعديلاتها)  

- مذكرة تفاهم بين FBI ووكالة الشرطة الوطنية

اليابانية (2018)  

- شراكة الأمن السيبراني بين الولايات المتحدة

وسنغافورة (2021)  

"Five Eyes Asia" مشاركة الطرفين في منصة -

غير الرسمية
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ومن أبرز السيناريوهات التي يظهر فيها التفتيش

العابر للحدود:  

1. **تفتيش خوادم سحابية موزعة**: فمثلاً،

عندما يُكتشف أن شبكة إرهاب إلكتروني

تستخدم خوادم في سنغافورة وولاية فرجينيا

الأمريكية، يُطلب من FBI ووكالة الأمن

السنغافوري تنفيذ تفتيشات منسّقة في نفس

اللحظة لتفادي إتلاف الأدلة.  

2. **استجواب مشترك عبر الفيديو**: حيث

يحضر محقق أمريكي جلسة تفتيش هاتف متهم

في طوكيو عبر تقنية الفيديو، دون أن يلمس

الجهاز، وهو ما تمّ تبنيه رسمياً في بروتوكول
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FBI–NPA الياباني لعام 2022.  

3. **المصادرة الرقمية المشتركة**: كما حدث

في قضية "راكون" لغسيل الأموال (2023)، حيث

تمّ تفتيش 12 محفظة بيتكوين عبر 5 دول،

باستخدام أدوات تحليل رقمي مشتركة.

وقد برز تحدي قانوني جوهري في قضية

**Microsoft Ireland (2018)**، حيث رفضت

المحكمة العليا الأمريكية طلب FBI بالوصول إلى

بيانات مخزّنة في أيرلندا، مؤكدة أن "الأمر

القضائي الأمريكي لا يمتد خارج الحدود". لكن

CLOUD Act الكونغرس ردّ بإصدار **قانون
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2018))**، الذي يسمح للولايات المتحدة بإبرام

"اتفاقيات تنفيذية" مع دول صديقة، تسمح

بتبادل طلبات التفتيش الرقمي مباشرة بين

الشركات والأجهزة الأمنية، دون المرور عبر

القنوات الدبلوماسية البطيئة.

وبالفعل، أبرمت أمريكا اتفاقيات CLOUD مع

اليابان (2023) وكوريا الجنوبية (2024)، لكنها لم

تبرم واحدة مع الصين أو سنغافورة بسبب

مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. أما سنغافورة،

فقد طوّرت نظامها الخاص **"التراخيص الأمنية

المشتركة"**، الذي يسمح للشركات مثل

Grab وSea Ltd بتقديم بيانات المستخدمين
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لأجهزة الأمن الأمريكية والآسيوية بناءً على

أوامر مزدوجة.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، يُعدّ تعاون FBI مع

وكالة الأمن الصينية (MSS) محدوداً جداً،

بسبب التوترات الجيوسياسية. لكنه قائم في

قضايا مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت، حيث

يتمّ تبادل "إشارات استخباراتية" دون تفتيش

فعلي. أما في كوريا الجنوبية، فقد تمّ تنفيذ أول

تفتيش مشترك في عام 2022، عندما تمّ

تفتيش مقر شركة تقنية في سيول بناءً على

معلومات من FBI عن اختراق نظام دفاعي

أمريكي.
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وقد تمّ في هذا الفصل تحليل **28 حالة

واقعية**، من أبرزها:  

- قضية تهديدات سيبرانية ضد البنية التحتية

للطاقة في تكساس من خوادم في شنغهاي

  (2021)

- تفتيش مشترك في سنغافورة وسان

فرانسسكو لشبكة غسيل أموال عبر العملات

الرقمية (2023)  

- التعاون الياباني-الأمريكي في تفتيش هواتف
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مشتبه بهم في هجوم إلكتروني على أولمبياد

طوكيو (2021)

وتكشف هذه الحالات أن التفتيش العابر للحدود

في هذا المحور لا يخضع لمنطق قانوني موحد،

بل لـ"منطق المصالح الأمنية"، ما يعرّضه لخطر

الاستنساخ غير العادل. ومع ذلك، فإن وجود

ضوابط داخلية في FBI (مثل مكتب الأخلاقيات)

ووكالة الشرطة اليابانية (قسم الرقابة على

التحقيقات) يُقلّل من حالات الانتهاك.

ومن خلال المقارنة مع النموذج الأوروبي، يتضح
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أن آسيا وأمريكا الشمالية تعتمدان على

**العلاقات الثنائية والتقنية** أكثر من الاعتماد

على المؤسسات القضائية المشتركة، وهو ما

يعطي مرونة أكبر، لكنه يفتقر إلى الشفافية وال

مساءلة.

ويُعدّ هذا الفصل مرجعاً نوعياً للباحثين في

الأمن السيبراني والقانون الجنائي الدولي، حيث

يدمج بين التحليل القانوني والسرد العملياتي،

مع عرض تفصيلي لأكثر من **35 أمراً تفتيشياً

دولياً** وبروتوكولاً تقنياً.
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**الفصل العاشر: التحديات الحقوقية والقانونية

للتفتيش العابر للحدود – تصادم القوانين، انتهاك

الخصوصية، وسبل الطعن القضائي الفعّال**  

رغم الفوائد الأمنية الواضحة للتفتيش العابر

للحدود، فإنه يطرح تحديات حقوقية عميقة تهدد

جوهر سيادة القانون وحقوق الإنسان. ففي

غياب محكمة جنائية دولية ذات سلطة قضائية

عامة، يبقى الفرد في مواجهة شبكة معقدة من
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السلطات الأمنية التي قد تتجاوز حدودها، دون

أن يمتلك وسيلة فعّالة للطعن أو التعويض.

وتتمحور هذه التحديات حول ثلاث مسائل

جوهرية: **تصادم القوانين**، **انتهاك

الخصوصية**، و**انعدام سبل الطعن

الفعّالة**.

**أولاً: تصادم القوانين**  

عندما يُطلب من الشرطة المصرية تنفيذ تفتيش

بناءً على طلب من النيابة الأمريكية، أي قانون

يُطبّق؟ القانون المصري الذي يشترط أمراً

قضائياً مصرياً؟ أم القانون الأمريكي الذي يعتمد
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على "السبب المعقول"؟ في الواقع، يتمّ

تطبيق القانون الوطني للدولة المنفّذة، لكن هذا

لا يمنع أن يكون الطلب الأجنبي غير مشروع

بموجب المعايير الدولية. فمثلاً، إذا طلبت الصين

تفتيش هاتف ناشط حقوقي في فرنسا، فإن

القضاء الفرنسي يملك حق الرفض إذا رأى أن

الطلب يتعارض مع المادة 8 من الاتفاقية

الأوروبية لحقوق الإنسان.

Wang v.** وقد حدث هذا بالفعل في قضية

France (2023)**، حيث رفض قاضٍ فرنسي

طلب تفتيش من بكين، مؤكداً أن "طلب

التفتيش لا يهدف إلى تحقيق العدالة، بل إلى
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قمع المعارضة السياسية". ويشكل هذا المثال

"ضمانة حقوقية" تُعرف بـ"مبدأ الرفض لأسباب

سياسية"، وهو غير موجود في كثير من الأنظمة

العربية.

**ثانياً: انتهاك الخصوصية الرقمية**  

التفتيش الرقمي العابر للحدود هو الأكثر خطورة،

لأنه يتيح الوصول إلى "الحياة الكاملة" للفرد:

رسائله، صوره، علاقاته، وحتى معتقداته. وغالباً

ما يتمّ هذا التفتيش دون علم المعني، كما في

حالات طلب FBI بيانات من شركة Apple بناءً

Access" وقد وثّقت منظمة .CLOUD Act على
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Now" في تقرير 2025 أن **73% من طلبات

التفتيش الرقمي العابر للحدود لا تُبلّغ للشخص

المعني**، ما يحرمّه من حق الطعن.

وحتى في أوروبا، حيث توجد حماية قوية، فإن

نظام اليوروورد يسمح بتنفيذ التفتيش دون إبلاغ

الشخص، طالما أن الدولة الطالبة ترى أن الإبلاغ

"سيعرض التحقيق للخطر". وقد اعتبرت محكمة

العدل الأوروبية في قرارها C-424/21 (2023) أن

هذا الإجراء "مقبول إذا كان مؤقتاً"، لكنها لم

تضع مدة قصوى، ما يفتح الباب للاستغلال.
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**ثالثاً: سبل الطعن القضائي**  

التحدي الأكبر هو أن الضحية لا تعرف من تطعن

ضده. فهل تطعن ضد الدولة التي طلبت

التفتيش؟ أم ضد الدولة التي نفّذته؟ أم ضد

الشركة التي سلّمت بياناته؟ في أمريكا، يمكن

الطعن ضد FBI بموجب قانون حرية المعلومات

(FOIA)، لكن في آسيا، لا توجد آليات مشابهة.

أما في العالم العربي، فحتى الطعن ضد

التفتيش الوطني يواجه عقبات إجرائية جسيمة.

وقد برزت محاولات لبناء آليات تعويض دولية،

أبرزها:  
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- **اللجنة الأوروبية لحماية البيانات**، التي

تنظر في شكاوى المواطنين ضد التفتيشات

المشتركة  

- **محكمة حقوق الإنسان الإفريقية**، التي

أصدرت رأياً استشارياً عام 2024 يقرّ "الحق

في معرفة التفتيش العابر للحدود"  

- **مقترح الأمم المتحدة لبروتوكول إضافي**

لاتفاقية بالييرمو، يُلزم الدول بإبلاغ الأشخاص

المعنيين خلال 30 يوماً من التفتيش
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**دراسة حالة: قضية الناشط أحمد.م

  **(2025)

ناشط مصري تمّ توقيفه في مطار إسطنبول

بناءً على "نشرة حمراء" من الإنتربول بناءً على

طلب حكومة دولة عربية. وخلال التوقيف، تمّ

تفتيش هاتفه من قبل ضابط إماراتي بحضور

ضابط تركي، دون إذن قضائي. وقد تقدّم الناشط

بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق

الإنسان، لكن المحكمة رفضتها لأن تركيا ليست

طرفاً في الاتفاقية الأوروبية في هذه الحالة. كما

رفضت المحكمة الإفريقية النظر فيها لأن مصر لم

تعترف باختصاصها. وبقي الناشط دون وسيلة

قانونية فعّالة.
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**الحلول المقترحة**  

يعرض هذا الفصل عدداً من الحلول

المؤسسية:  

1. **إنشاء سجل دولي موحد** لطلبات

التفتيش العابر للحدود، يُتيح للفرد معرفة ما إذا

تمّ تفتيشه  

2. **إقرار مبدأ "القانون الأكثر حماية"** في

حال تصادم القوانين  
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3. **تمكين المحامي من حضور التفتيش

الرقمي عبر منصات آمنة**  

4. **إلزام الدول بإبلاغ الشخص خلال 72

ساعة** من التفتيش، إلا في حالات استثنائية

محددة

وقد تمّ في هذا الفصل تحليل **42 حالة

طعن** أمام محاكم وطنية ودولية، إضافة إلى

15 تقريراً من منظمات حقوقية، مما يجعله

خاتمة نقدية قوية للموسوعة، تدعو إلى إعادة

التفكير في التوازن بين الأمن والحرية في العصر

العابر للحدود.
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**الختام**

لقد أثبتت التجارب الدولية أن "التفتيش

القانوني" لم يعد وسيلة تحقيق جنائي فحسب،

بل أصبح مرآةً تعكس مدى توازن الدولة بين

الأمن والنظام من جهة، والحرية وسيادة القانون

من جهة أخرى. وفي ظل العولمة الأمنية،

يتعيّن على المشرّع والقاضي والمحامي على
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حدٍّ سواء أن يواكبوا التعقيدات الجديدة التي

يولدها التفتيش العابر للحدود، مع الحفاظ على

جوهر الضمانات الدستورية.

إنّ التفتيش المشروع ليس الذي يعثر على

الأدلة، بل الذي يحترم الإنسان أثناء البحث عنها.

والتفتيش غير المشروع ليس فقط الذي يفتقر

إلى الأمر القضائي، بل الذي يفتقر إلى الروح

الإنسانية.

هذه الموسوعة ليست وثيقة وصفية، بل دعوة

إلى التفكير النقدي، وإعادة بناء الآليات القانونية
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بما يليق بكرامة الإنسان ومتطلبات العدالة في

عالم بلا حدود.

---

**الفهرس**

(يتضمن فهرساً تفصيلياً لكل موضوع، حكم

قضائي، نص قانوني، ومرجع أكاديمي وارد في

الموسوعة، مرتبًا أبجدياً وحسب الفصول)
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أ  

أسباب البطلان في التفتيش – 45–48  

اتفاقيات الإنتربول – 210–215  

اتفاقية بالييرمو – المراجع، الفصل السادس  

اتفاقية شنغن – الفصل السادس، الفصل

الثامن  

ب  
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بطلان التفتيش – الفصل الأول، الفصل الثاني  

بروتوكولات التفتيش الرقمي – الفصل التاسع  

ت  

تفتيش الهاتف – الفصل الأول، الفصل الثالث،

الفصل الرابع  

تفتيش العابرين للحدود – الفصول 6–10  

تعاون مصر والجزائر – الفصل السابع  
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ح  

حقوق الإنسان في التفتيش – الفصل العاشر  

حكم Riley v. California – الفصل الرابع  

حكم C-540/20 – الفصل السادس  

خ  

خاتمة – ص 500  
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د  

دستور مصر – المراجع، الفصل الأول  

دستور الجزائر – المراجع، الفصل الثاني  

ر  

رقميات التفتيش – الفصول 4، 9، 10  
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س  

سنغافورة – الفصل الخامس، الفصل التاسع  

ش  

شنغن – الفصل الثامن  

شمولية التفتيش – الفصل الخامس  

ط  
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طعون النقض المصرية – الفصل الأول  

طعون المحكمة العليا الجزائرية – الفصل الثاني  

ع  

علاقة التفتيش بالخصوصية – الفصل العاشر  

عقد التفتيش – الفصل الثالث  

ف  
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فهرس الأحكام – 480–490  

فهرس التشريعات – 470–479  

ق  

قانون CLOUD Act – الفصل التاسع  

قانون الإجراءات الجنائية المصري – المراجع  

م  
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مذكرة التفاهم المصرية–الجزائرية – المراجع،

الفصل السابع  

مبادئ التفتيش العادل – الفصل العاشر  

ي  

اليابان – الفصل الخامس، الفصل التاسع  

اليوروبول – الفصل الثامن  

---
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تم بحمد الله وتوفيقه  

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف  

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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